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  كإجراء لتأمين الحق التحفُّظيالأساس التشريعي للحجز 
  في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

وضوعية نقدية(   )دراسة 

  (*) محمد مقبل سيف حسن. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :مقدمة

روابط القانونية ذات الطابع د ال تنظم أح ا وضوعية ا مها القوان ا
دنية د والقانون ،ا لقانون ا جاري  شئ ب أطرافها حقوقً مثلاا  اً، ت

امو وفاء بهذه الاٰلة تل َ متباداتال تقهم واجب ا ام  ي ل ات بالقدر ا
قوق لأإلا . يمارسون فيه تلك ا سبب بعض الظروف قد   أحد أطراف نه و

امبتلك العلاقة  اه الطرف الآخراتهال ا يؤدي إ،  شٰ  نهما قد وء   نزاع ب
ر ت ائن  هذه العلاقةاً و- يدفع الطرف ا ون ا لجٰ إ-  ما ي  ٰ إوء ا

لحصول  ر قد يلحق بهٰالقضاء  قه من أي  اية قضائية قانونية   ، 
دين، وعدم تنفيذ   ميعاد  إذا حلهامالسبب إخلال الطرف الآخر، وهو ا

وفاء بهاستحقاقه   . أو ا

ائن إوءو شية من ٰ ا ون إلا إذا شعر با ماية لا ي  القضاء بطلب ا
قه تؤدي إَيندَِأن م ف بطر صول ٰه قد ت ضمانه  ا ي ٰ فقدانه   حقه ا

نهمِدينَب  ذمة مرتَت ط ب لك العلاقة القانونية ال تر  لقواعد اًوفق اه كأثر 
تب  ا ي ي ينظمها،  وضو ا كٰالقانون ا شيةتلك  أي -  ذ  ضياع - ا

سبب سـه، لا سيما اـحق  ، دين  لوكـا ي قد يدفع به إهف تأوا  ٰ ا
                                                

قوق  أستاذ قانون (*) ية ا شارك،  ة ا جار دنية وا رافعات ا منية-ا ة ا مهور   . جامعة عدن، ا
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ر من القا ٰ  تقديم طلب إستعجالالا اذب القضاء لإصدار أ  وسيلة أو ا
جبار مٰإجراء قانو يضمن حصو  تب  ٰه ِدينَ حقه و وفاء بما ي  ا

امته من ذم   .هَلَبِ قال

س ك فإن ٰ اًوتأس لجاستعجال ذ ائن ا ماية ٰ إوء ا  القضاء وطلب ا
اذبالقانونية  دين لإجباره ا واجهة ا وفاء، ٰ وسيلة أو إجراء قانو    ا

ب نا، من فقدان أو ُس شية، كما أ وال مدينه ه ا ضياع ضمانه العام من أ
يفاء ائن إ.  حقهلاس شية قد تدفع با اذ طلب ٰوهذه ا  إجراء قانو  ا

دين من ق دين  َبِواجهة ا وطن ا ختصة ال يقع  حكمة ا ل القا  ا
شاطها أو  عوٰ، حاختصاصهادائرة  دىٰ قبل رفع ا بوصف .  أمام القضاء ا

ائن هو إجراء أن هذا ي يطلبه ا ازي، احتيا الإجراء ا فع اح ؤقت،   ،
دين إ وفاء بما تٰا ائنرتَ القيام با صلحة ا تب اً خوف؛ب  ذمته   من أن ي

هٰ صا   . هذا الإجراء تعطيل 

تمثل هذا الإجراء بإصدار جز  و ر قضا بتوقيع ا حفظيأ وال ٰ ا  أ
دين ل؛ا لحصول ٰحفاظ   وال مدينه  ائن  أ ضمان العام   حقه قبل ٰ ا

عو جز، لاىٰرفع ا سيما  العلاقات القانونية ذات   بإثبات حقه وصحة ا
ا ائن ضياع حقه إذا حل ميعاد ٰ  ال،الطابع ا م استحقاقه فيها ا  و

وفاء، بل سلك سلو دين با ائٰ ًيقم ا وا بأي  منه ا دين بأ ف ا ن ت
ضمانه العام تب عليه فقدانه  ف ي ل ا   .ش من أش

، كما نظمهذا الإجراء نظو م د ا نفيذ ا رافعات وا ه تمه قانون ا
ية أخر ي مثلاىٰعات عر لقانون ا نفيذ  الفصل ً  ،  كتاب ا

، ا الث منه، الفرع ا واد ا وسائل )391-385(  ا ، بوصفه وسيلة من ا
حفظي سا نفيذ ا وز القوة ة ال قررها القانون  نفيذية ال  ندات ا
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 ، با نفيذ غ ا ائن  وسائل ا صلحة ا دين  واجهة ا نفيذية   ا
جز ًبوصفه نو دينٰ من أنواع ا وال ا لحجز .  أ إلا أن الطبيعة القانونية 

نفيذ أو إجراء من   لاحفظيا  ال هإجراءاتعل منه وسيلة من وسائل ا
جز ؛ لأنقررها القانون حفظي ا ؤقتةا سم بطبيعة  ائن ؛ إذ ي ه ا  لا يلجأ إ

ضمان العام شية من فقدان ا وال مدينهإلا إذا شعر با قه  أ ف ،   إذا ت
ف ضماٰ يؤدي إاًفيها ت ك ا ائن و. ن فقدان ذ وز  وسيلة أو الإجراء  هذه ا

حكمة توقيعه ح عوٰأن يطلب من ا ستطاع ا إذا ، بإثبات حقهىٰ قبل رفع ا
دين بما  ذمته  ثبات مديونية ا ضمان العام و ته من فقدان ا إثبات خش

  .صلحته

ع  جز ٰ  الإجرا الفقهوعليه، فقد أ حفظيأن ا س إجراء من ا ً ل

م تنفيذ إ نفيذ كقواعد وأح ا فإن تنظيمه  كتاب ا ا نفيذ، و جراءات ا
نفيذية سندات ا ون دقيق  لا،ا احية الفنية والقانونيةاًي فالطبيعة .  من ا

أقيت ه بطابع ا  َستعجل  تطبيق قواعد القضاء ا،القانونية ال تم
ش ولا عليه قبل  ائن وءوا اع ب ا دين وط ال د رَْوا حه أمام القضاء ا

ظر  . لفصل فيه وز تطبيق القواعد ال تنظم س إجراءات ا كما 
صومة القضائية عليه عواً بوصفه طلب،ا   .ىٰ من طلبات ا

ك راسة و دف من هذه ا فاظ أو، فإن ا حث يتجسد  ا  ٰ ا
لإجراءات أو ا نط و القانو  سلسل ا لأعمال الإجرائية ال ينظمها قانون ال

م د ا نفيذ ا رافعات وا تعلقة ؛ا ض أن يتم تنظيم القواعد ا  إذ يف
جز  حفظيبإجراءات ا كتاب الأول  فصل خاص ا س من ا ا اب ا   ا

الث« ٰس نظ،»الفصل ا لسات يأ بعد الفصل ا ظام ا  طلب ؛ لأنم 
جز  حفا د  ظيا  يعد، بدرجة أساسية، أحد الطلبات ال يتقدم بها ا
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عو  يتم تقديمه قبل رفع الأحيانو بعض . استعمالاتها بوصفه من أوجه ىٰا
عو فاظ ،ىٰا وا ٰ بهدف ا ف بأ دين من ا ائن ومنع ا  ضمان ا
ار ائناًإ ا  با سب القوة القان؛  انه إلا بعد فإن هذا الإجراء لا ي ونية 

عو ق أولاىٰرفع ا  بإثبات ا
ً

جز ثاني عواً وصحة ا تعلقة ىٰ، بوصف أن ا  ا
لنظر فيها  قاعة  جز تتطلب إجراء جلسات قضائية  ق وصحة ا بإثبات ا

لسة ونظامها تعلق بإجراءات ا اب ا حكمة تنظم قواعدها  ا  ؛ لأنا
جز  حفظيإجراءات ا سا ناًت عملا ل نفيذ كما ب   . من أعمال ا

با  ما سبق،  ٰوترت جز نبحث وف سفً راسة  طبيعة ا حفظي هذه ا  ا
يجة ال ن لخروج با احية القانونية والفنية  قيقهاٰتومن ا  و أن ، 

جز  حفظيا رافعات، حيث ا جراءاته  كتاب ا ستحسن تنظيم قواعده و  
نفيذوقعه س  كتاب ا صحيح، ول دها  هذه  ال سنفنلأسباب ؛ا ا

راسة سائل  ثلاث. ا بحث هذه ا حو الآٰ مباحث ةوس   : ا

بحث  - لحجز :الأولا فهوم القانو  حفظي ا   .ا

ا -  بحث ا جز  القواعد ال تنظ:ا حفظيم ا  .ً بوصفه عملا إجرائياا

ا - بحث ا جز :لثا حفظي فكرة تنظيم قواعد ا جراءات ا  كتاب  هو
رافعات  .ا

اتمة تتضمن أهم ما سنخرج به من نتائج وحجج  راسة  تم هذه ا ثم 
راسة وضوع ا سألة  يد وجهة نظرنا ورأينا  هذه ا   .أ

* 
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  الأولالمبحث 

  التحفُّظيالمفهوم القانوني للحجز 

جز  سب ا حفظيي ة  العمل القضا أا  ً بوصفه عملا،همية كب
ؤقتياإجرائ جز اً  ه من أنواع أو طرق ا ققها غ اية لا  ائن  قق   
نفيذي أو حجز ما،ىٰالأخر جز ا سبب ىٰلمدين  ً سواء ا ك  ، وذ  الغ

جز . طبيعته القانونية حفظيفا ، ا ر القا وقيعه، بأ ط  ش اذ لا   ا
سمق دين با نفيذ ال تتمثل بإعلان ا ليفه دمات ا نفيذي وت ند ا

وفاء ائن سند تنفيذي، و أن . )1(با ون بيد ا ط أن ي ش كما لا 
ون حق قي وجود وحاله  ون مع،الأداء ق ا قدار ولا يلزم أن ي  ، ا
ها من  ائن إ. الأسبابوغ لجأ ا حكمة لطلب توقيٰو جز  ا حفظيع ا  ا

وال مٰ ضمان ؛هِدينَ أ تب عليها فقدان ا فات ي  خشية قيام الأخ بت
قالعام شيةٰ إستعجالالاه يدفعه   يجة هذه ا ك ن   . ذ

بو فهوم القانو ٰ اًترت بحث سوف ندرس ا  ما تقدم، فإننا  هذا ا
حفظيلحجز    :  مطلبا
طلب الأول - جز : ا ف ا حفظيتعر   . وخصائصها
ا - طلب ا لحجز : ا حفظيالطبيعة القانونية   .ا

  : وخصائصهالتحفُّظيتعريف الحجز : الأولالمطلب 

جز ُخلا قانون ف ا م من تعر د ا نفيذ ا رافعات وا حفظي ا ، ا
عات  ه من ال وطه وحالاتهٰواكت، ىٰالأخركغ وز فيها ال  بتحديد   

فه إ سألة تعر لحجز ٰطلب توقيعه، وترك  تلفة  فات  ي أورد تعر  الفقه ا
حفظي يع،ا نت  ن  دف منهاً و ضمونه وا ديد    . تتفق  
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جز  عر)2(جانب من الفقهوهناك  حفظيف ا وسيلة إجرائية « : بأنها
حفظ  اجز ت ي، منقول معٰيتها ا قاًحفاظهجها ا  :هوو. » اًوضمان ه 

ورة« ائن عند ا ه ا ر،إجراء وقا يلجا إ ستصدر من القا أ  بتوقيعه اً ف
دينه حفاظٰ لوك  ضمان العامٰ اً منقول مادي  جز « :هوو. » حقه  ا ا

ون هدفه  ي ي رد وضع بعض الأساا وال  نقولة ال يملكها الأ  ا
دين  ف،ت يد القضاءا ف فيها ت نعه من ا اجزاً  ها ...» ي با  وغ

فات عر   .من ا

رغم من ٰو فات، إلا أننا نراختلاف ا عر جز ىٰ هذه ا حفظي أن ا  ا
ته من فقدان ضمانه  ائن  حالة خش ه ا ؤقت يلجأ إ ي  هو إجراء تدب

وا قبل ،العام دين بأ ف ا و ت جز عليها فيما   من إبراء ما  اً تهر؛توقيع ا
ائن ،ائن ذمته دين ٰ أو قبل حصول ا زام ا يد حقه و وضو بتأ  قضاء 

م وفاء به وتنفيذ ا يجة بطء إ؛ إذ با ون ن ائن قد ي ن ضياع حق ا
ف بها  وا با ب أ دين  تهر ستغلها ا قا العادية ال قد  إجراءات ا

ائناًارإ ا  با ق؛  ائنفقد منح ا ك أن يطلب ،  شية من ذ   حالة ا
جز  ق طلب توقيع ا ؤقتة عن طر ماية ا حفظيا حكمة بقصد .ا  وتقرره ا

ت يد القضاء  دين  وال ا كاًمنع هفوتوضع أ  .  

ب جز  ما تقدم، فإننا نلٰ اًوترت حفظيحظ أن ا جلة  بوصفه ا وسيلة 
ؤقتة، فإنه يعد تدب ازا اًلحماية القضائية ا ؤقتيا وقائاح اية ٰ يهدف إ،اً   

ق ضمان العام  وال مدينها ائن من خلال حجز أ مة، .  ا دين، كقاعدة  فا
وا ميع أ يه  ائ تبة  ذمته  وفاء بديونه ا ا يضمن ا ائن ؛  فإن ا

قستطيع، إذا ضمان  شية من فقدان هذا ا  القضاء ٰه، أن يلجأ إ شعر با
جز  حفظيلطلب ا عوٰ ا وال مدينه، سواء قبل رفع ا لمحكمة  ىًٰ أ

ختصة قلاستصدار ،ا وفاء  دين با زام ا م بإ ائن، أو  ح  ـأثناء س  ا
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عو ظر  ا عو بوصفه أحد الطلبات ال يتقدم بها اىٰا  كوجه ىٰصم  ا
عو   .ىٰمن أوجه استعمالات ا

جز  حفظيخصائص ا   :ا
جز  كر أن ا فات سابقة ا عر ب من ا حفظيي  يتم بعدد من ا

ه  صائص ال تم  به عن ىٰ  طبيعة قانونية خاصة تنأا إجرائياًنظامبوصفه ا
س نفيذ ال نظمها القانون  كتاب   بوصفها إجراءات تتعلق ،تقلإجراءات ا

س م القضائية أو ا نفيذ الأح نفيذية ب وط ال تتوال ندات ا فر فيها ا
دين واجهة ا صائص. قررها القانون لطلب تنفيذها     :ومن هذه ا

جز   -1 حفظيا ؤقتة، فإن ا لحماية القضائية ا جلة   بوصفه وسيلة 
ماية تتقرر أساس راًهذه ا ائن   ي يتوقعه ا طر ا ضمان العامٰء ا ق ا . ه 

جلة إ ائن بصورة  ي يدفع ا طر هو ا جز ٰهذا ا حفظي طلب توقيع ا  ا
ضمان حقٰ وال مدينه  ضياع أ دين بتلك ،ه من الفقدان أو ا ف ا  إذا ت

وال بت الأ طة أن ي  ، ف القانو ل ا أن ضياع حقه  بأي ش من أش
نٰن  س ك  حكمة بذ وقوع، وأن تقتنع ا ك دة ِ وشك ا  ما يقدمه ٰإ ذ

ندات س ائن من وثائق و حاقتنعت فإذا ،ا مـسَْرت كمة قرـ ا اية ـط ا
جز ائن طالب ا صلحة ا ؤقتة    .القضائية ا

جز  -2 حفظييهدف ا دين ووضعهٰ  الأساس إا وال ا ا  ضبط أ
س إاً ضمان؛ت يد القضاء ورقابته ضياع، ول ائن من الفقدان وا ق ا  ٰ 

والبيع تلك  وال بيع ؛ لأنالأ ي الأ دف ا حجوزة هو ا جز  ا ه ا ير إ
نفيذي إذا تو نفيذيا سند ا وط ال قررها القانون  ا جز . فرت ا أما ا

حفظي حافا واٰظة َ فوظيفته ا دين ال ت أ صلحة قرَل ا جز عليها  ر ا
شأن هذه  دين  ف يقوم به ا ائن، وعدم نفاذ أي ت والا  .الأ
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جز   -3 وقيع ا ط  ش م  حفظيالقانون  فر حالات معينة أوردها  توا
يل اٰ ع حق، س وز تعديها، بل جعل ا جز أن يتقدم  ولا   طالب ا

طر الفقدان أو  فيها أن ضمانه العامىٰير حالة ةبطلبه  أي  قد يتعرض 
سبب يعود إ ضياع،  دينٰا ق تبديدها أو إخفائها ، ا وا عن طر فه بأ  كت

بها جز إأي . أو تهر ع أجاز توقيع ا حفظين ا اجة ا ما تطلبت ا  
ائن جلة  اية   .)3(توف 

جز  -4 حفظييتم ا واز طلب ا ختصة دون   حكمة ا توقيعه من ا
جز، سند تنفيذي ائن، طالب ا ون بيد ا وز توقيعه إذا توفر سند . أن ي بل 

دي أو أية أوراق أخر شهود إذا توفرت فيه ٰ أو حىٰرس أو سند  شهادة ا  
وط ال قررها القانون وز توقيعه . ا ت ٰكما  وجودة  دين ا وال ا  أ

 .ت يد الغيده أو 

جز ،وعليه ا تقدم أن ا لص  حفظي فإننا  وز طلب ا  هو إجراء وق 
ائن  شعر فيه ا ضمان العامإجرائه  أي وقت  قطر فقدان ا ه، فهو ذو  

ددة تتمثل  وظيفة ظام قانو معبإقرارهقانونية  حجوز  ال ا ضع ا  )4( أن 
ف تب عليه آثار  حتماحتيا آخر هو إجراء ٰبمع. ظيةت ل َ ضد الإعسار ا

  .)5(لمدين

  التحفُّظيالطبيعة القانونية للحجز : المطلب الثاني

جز  حفظييتم ا ؤقتة، ا ماية القضائية ا ، بوصفه وسيلة من وسائل ا
عل منه نظام ات وخصائص  ستقلا خاصيا إجرائاًبعدة    به عن إجراءات 

ع رغم من تنظيم ا حددة فيه،  ا وط ا نفيذ ال نظمها القانون وفق ا  ٰا
م جراءاتهأح نفيذه و وسائل ،  كتاب ا حفظي بوصفه وسيلة من ا ة  ا

نفيذ جز تنأ. إجراءات ا ذا ا  عن اً به بعيدىٰإلا أن الطبيعة القانونية 
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نفيذ طلب سو. إجراءات ا لحجز و هذا ا ف نبحث  الطبيعة القانونية 
حفظي نفيذ،ا نظيم القانو   كتاب ا يان حقيقة عدم دقة ا  .  

جز  حفظيا عوا د  ا دنيةىٰ طلب من طلبات ا الطلبات ال  : ا
عو د  ا شىٰيتقدم بها ا د  وضوع  أمام القضاء ا ملها    

عو دات  الافالطلب. ىٰا واجهة ا لمد   ادية القانونية  ءات ا  ٰد
د القيام بعمل أو  ه ا ي يطا   عن القيام بعمل أو أداء معالامتناععليه ا

سليم مال أو نقود وغ كك ا  ذ جز ؛  حفظيفإن طلب توقيع ا وال ٰ ا  أ
دين  د(ا ش أحد هذه الطلبات،) عليهٰا ن قد رفع  ،  م ي  رفع قبلُإن 

عو جلة، بوصف أن ىٰا صورة  جز إجراء و حفظي ا ق هو ا أم ا  
بعاد ٰإجراء يهدف إ م اس وقوع عند تنفيذ ا حتملة ا ات ا صعو  ا

وز  نهما، و اع ب لفصل  ال حكمة  صادر من ا اذا نت ة  أيها رحلة   
عو ظر فيها من قبل القاىٰعليها ا ختص با  إذا توفرت أسباب وأسس ، ا

ُ

وقع  وجود اختفاءفية  ال ا دىٰ أو هلاك أو استهلاك ا  عليه بعد رفع ٰ ا
عو ك، ورأىٰا عو القا ىٰ، أو قبل ذ وضوع ا  سيفقد قيمته أو ىٰأن 

س وضوعية، أو  دوءسيخت لأسباب  ا يؤدي إ، عليهٰ نية ا  أو الةاستح ٰ 
م ائن)6(ه تنفيذتع  أوتنفيذ ا ا ضياع حق ا ا هذه الأسباب ال . ، و

جز إ د أو طالب ا جز ٰدفعت ا حفظي تقدمه بطلب توقيع ا  تتمثل  ا
شية من فقدان ضمان حقه  أيض عة اًا حكمة تقتنع   ال جعلت ا

جز ر بتوقيع ا   .إصدار أ

جز  حفا ماية القضائيةظيا جز  : وسيلة من وسائل ا حفظييعد ا  ا
وقائية ال أجاز القانون بواسطتها  ؤقتة ا ماية القضائية ا وسيلة من وسائل ا

جز  وال مٰائن أن يطلب ا ت يد القضاء ْوضه وِدينَ أ  تهورقابعها 
ضمان فقدٰ من أي خطر قد يؤدي إ ضمانه العامٰلمحافظة  . )7(ان هذا ا
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ائن إ دة هو وجود خطر مع يهدد ضمانه ٰوما يدفع ا جز  ً طلب توقيع ا

راحتماله أو ق س  ستقبل، ول ر  ا  فقدانه هذا ٰ يؤدي إًآنيا اً وقوع ا
ضمان ا َا ري توقيع؛  جز  ائن من هفإن هذا ا ماية ا  قيام مدينه احتمال 

ف يهدف  ر بهٰإبأي ت اق ا وا ، إ ب أ   . فقدانها أو تبديدهاأو كتهر

جز  دين- اًأساس -ولا يقصد بهذا ا وال ا نما يقصد به،  ، حجز أ  و
والالأصل، ضبط هذه  ف فيها كيدالأ دين من ا نع ا ائناً  ال ؛ لأن با  ا

جز ٰيب حفظي، بعد توقيع ا حجوز علا لك ا دين، عليه،   وز .يه، ا  و
ن لاوالانتفاع استعما  ثماره، ول ي   به و ش ا ف فيه با وز  ا

مٰيؤدي إ ا ك عليهْلِ سقوط حقه  ا جز فقد ؛  أجاز القانون طلب إجراء ا
نما ي أن  ٰح ائن سند تنفيذي أو أي سند آخر، و ن بيد ا م ي و 

ون حق قي ائن    . الأداءوجود وحالق ا ا

جز وعليه حفظي فقد أصبح ا ماية القضائيةا جلة من صور ا   . صورة 

ب جز أن يرفع دعوٰ اًوترت زم القانون طالب ا ه  إثبات حقىٰ ما تقدم، أ
جز، وهو ما يع أن  ر بتوقيع ا جز خلال ثمانية أيام من صدور أ وصحة ا

ج ائن ا ي يطلب ا ق ا حفظيز ا أمينها ل،  ون   نزاع  بعض  قد ي
م يفصل فيه القضاء بعد،الأحيان ون معلومُ و ا فإن مقداره قد لا ي ا  اً، و

نما ونو ق ي وجود وحال  نت هناك ُ الأداء من حيث ظاهرق ا ا  لا  ه، و
ديونيةىٰ دعوٰحاجة إ نصوص عليها   )8( ثبوت ا ادة ا  من قانون )389(ا

م رافعات ا عو،ا م ترفع ا جز وىٰ فإذا   أسقط ا
ُ

نْ كأنعُد م ي  .  
جز ٰو وقيع ا ط،  ش م  رغم من أن القانون  حفظي ا ون ا ، أن ي

ائن حق ق، إلا أنه منح ا يد وجود ا ا يع عدم تأ ائن سند تنفيذي،   بيد ا
حكمة أو جز من ا ختصطلب توقيع ا وط وأدلة  توٰ م، القا ا فرت 
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قترج جز )9(ح وجود هذا ا ي تتصف به طبيعة ا باغتة، ا ، وأن عن ا
حفظي جز ا ائن طالب ا ي يفرض عدم وجود سند تنفيذي بيد ا ، هو ا

ف فيهاٰح وا أو ا ب أ منعه من تهر دين و دف من ؛ لأن يفا ا  ا
س جز ل ال هذا ا يفاء بغرض -  كما سبق - حجز ا ائن حقه من ثمنه اس  ا

حفظ عليه ضمان ال وا نما ضبط ا لحقاًبعد بيعه، و لحاجز    . )10( العام 

جز  حفظيا فا ؤقتاً بوصفه إجراء  جز  :ًظيا  حفظييتم ا   بطبيعتها
ؤقتة،  ر يصدر من القاوالقانونية ا ختصة ري توقيعه بأ حكمة ا  أو ا

ٰبناء  تمً رء خطر  ائن  وقوع َ طلب ا ُٰل ا ائن َ ر با اق ا  منه إ
ضمان يجة فقدانه ا ق العامَن ف  دين ت ف ا اق ٰإ  يهدف به اًه، إذا ت إ

ر ماية ال ي. ا ؤقتة إفِضُْفا ون  ائن ت صلحة ا جز   ح ٰيها ا
عوٰحصو  م فاصل  ا حكمة ىٰ ح ساب ال رفعها أمام ا ك واك  ذ

جز  نفيذية، فيص ا م القوه ا حفظيا الة، حجزا . اً تنفيذاً،  هذه ا
جز ا،ًإذ حفظي فا ه إا ص ورته حجز؛ زوالٰ   أو إلغائه اً تنفيذاً إما بص
نْ كأنعدهو م ي ائن طالب ،  م ا م يل عو إذا  جز برفع ا دة  خلاىٰا ل ا

ادة ال حددها القانون     . منه)389(ا

نفيذ جز ا م، وأهمها ا ا أن وسائل تنفيذ الأح ب  ك، ي با  ذ ٰوترت  يً
ع ثمنه ب بانتهاءلا تزول إلا  حجوز وتوز ال ا يع ا نفيذ ب  إجراءات ا

عدد ن  حالة ا اجز جز . ا حفأما ا ؤقتة لا يبظيا اية   ٰ فهو وسيلة 
لا ب أن تزول  ،ًانها طو نما  هىٰحدإ و شار إ ا ا ا أعلاه، م ا

نفيذو س إجراء من إجراءات ا ا فهو ل ستد ،ًا ا  بعاده   من ب اس
كتاب  رافعات  ا دة تنظيمه ب قواعد ا نفيذ و  من القانون الأولقواعد ا

نك ك أعلاهما ب   .ا ذ
* 
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  المبحث الثاني

  هتنظمو التحفُّظيالحجز القواعد التي تحكم 
   إجرائيابوصفه عملاً

ختصهمالأصل أن أي عمل إجرا ينظ ن أن تتخذه ، به القانون ا  لا يم
حكمة دون العودة إ نظٰا صوص والقواعد ا جز . مة   القانون ا وا

حفظي حكمة أو القا   قا واعد خاصة تنظم إجراءات توقيعه من قبل ا
ختص ٰ بناء ،ا صلحة فيهً جز ٰو.  طلب صاحب ا رغم من أن ا  ا

حفظي ستقل بها عن الأعمال ا إجرائيًعملابوصفه ، ا ،  طبيعة خاصة 
ماية القانونية والقضائية الأخراً وأيضىٰالإجرائية الأخر  إلا أنه ،ىٰ عن صور ا

وقتية، - حظ كما نل-  من الأعمال ماية ا تعلقة بصور ا  ال تنظمها القواعد ا
رافعاتينظمهاهذه القواعد  كتاب الأول من قانون ا  بوصفها من الأعمال ، ا

حكمة  أي ة ال تتخذها ا صومة، ةالإجرائية الأو نت عليها ا رحلة   
ون سابقة  عوٰو بعض الأحيان ت ستقلة عنهاىٰ ا  ومنها إجراءات ، أو 

جز  حفظيا   .ا

طلبوعليه جز ، فإننا  هذا ا  ومن خلال دراسة القواعد ال تنظم ا
حفظي وقتيةا ماية ا نظيم القانو ، سوف ن ومقارنتها بقواعد ا  فكرة ا

جز  جراءاتلقواعد هذا ا نظيم هو تعلقة ب  إجراءات ضمن القواعد ا
كتاب  رافعات  ا نفيذ،الأولا ستقل عن تنظيمها  كتاب ا ش  .  و

ك  حو ٰوذ ا ا   :ا

طلب الأول- جز : ا حفظي ا وقتية اا ماية ا   .ةَستعجل وصور ا

ا- طلب ا جز : ا حفظي ا ولاا   .  وحالات العمل ا
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الث- طلب ا جز : ا حفظي ا عو واا رفع ا    .ىٰلقواعد العامة 

رابع- طلب ا جز اختصاصانعقاد :  ا ر با حفظي إصدار الأ حكمة ا  
وضوع   . ا

  :ةمستعجل وصور الحماية الوقتية الالتحفُّظيالحجز : المطلب الأول

جز  حفظييتم ا وقتية، بطبيعة ا ماية ا ، بوصفه وسيلة من وسائل ا
عل م وقتية ال قررها قانونية خاصة  ماية ا ستقلة من صور ا نه صورة 

صلحة  طلبه وي ا رغم من أن قواعد القضاء اٰو. القانون   َستعجل ا
وقتية ا ماية ا رافعات لإضفاء ا ع  قانون ا الات َستعجلقررها ا ة  ا

نصوص عليها فيه ديد،ا ادة  اً و ند اس ا منه، فإنه حدد الأس)240(ا س ي 
الات ه هذه ا وقت،إ شية من فوات ا تمثل  ا ادة ؛ إذ  وا  ٰنصت هذه ا

سائل اديع« :أنه الة ال َستعجل من ا ُٰة  ا وقتَ  ما ، عليها من فوات ا
نما نصت . »...:يأ ادة ب جز ٰ )1-387(ا حفظي جواز طلب ا   ا

ائن -1« :إحداهما :حا ن ا قهٰ إذا  وفاء    .» فقدان ما يضمن  ا

هما  لفظ  شار ص  ا من هذين ا ب  شية(ي  بوصفها الأساس ،)ا
ق وقتية  ماية ا صلحة لطلب إضفاء ا ه صاحب ا ند إ س ي  ه وضمان ا

ند إ. عدم ضياعه أو فقدانه س وق   إصدار القرار استعجالالا صفة ٰكما 
اذب  ٰخذان  العمل القضا تُ الإجراءين هذا الإجراء، بوصف أن هذين ا

جز احتفاظ مع ،ش قرارات وقتية حفظي ا ة  ا م  بطبيعته القانونية ا
ع وقتية با س من القرارات ا قيقٰبوصفه ل   . الف ا

ن إضفا م وقتية من ا صفة ا جز طبٰها ؤإلا أن هذه ا  بوصفه ،يعة ا
ه الأو ورة من حا ص ٰإجراء يقبل ا حفظ، إً ٰ  حالة إجرائية أرٰ، و ا

نفيذي بعد تو جز ا وط صو ا   القرارات الأصل ؛ لأنورتهَْفر 
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وقتية هو أن حكمة منها هاا ستهدف ا اذ عبارة عن إجراءات قضائية   إجراء ا
صوم  صالح ا ماية  مفظي  وا حتم؛وحفظ أ طر ا رفع ا ك  ل َ وذ

عرض إ ق وقت ا وقوع با قٰا سائل ا. )11( أصل ا  ٰة ال َستعجلوا
سائل ال لا وقت  ا ن أن تدخل أنواعها أو صورها  عليها من فوات ا يم

سائل ا يع ا ، ف  وقتٰة ال َستعجلت ح  ، عليها من فوات ا
قبغض ظر عن طبيعة أصل ا ور ا.  أو نوعه ا ة َستعجلفلقا الأ

سائل بعقار أو مناز و تعلقت هذه ا ة أو َالاختصاص و ار ْت  ةَ   . )12(ر

وقتية ماية ا ا تقدم أن الأصل  طلب ا ب  تمل ،ي  هو دفع خطر 
ي ير إ دف ا ق، وهو ا وقوع با جز ٰا قيقه ا حف  ي يطلبه ظيا  ا

لتحفظ  ائن  وال مٰا فاظ ِدينَ أ قٰه وا ضمان العام  ه من الفقدان أو  ا
ض والا دين بهذه الأ ف ا تمثل  ت طر ا ك ا قق ذ   .ياع إذا 

ب جز ٰ اًوترت ورة العملية تتطلب تنظيم قواعد ا ك، فإن ا  ذ
حفظي جراءات ا ر هو ك شأن قواعد القضاء ،افعات كتاب ا  شأنه  ذ

الات ال حددناها،َستعجلا لأسباب وا  .   

  : وحالات العمل الولائيالتحفُّظيالحجز : المطلب الثاني

ولا  ارسته أالأصل  القضاء ا ر ال يصدرها القا  إطار  ن الأوا
وقتية أو  داب ا ولائية، تتخذ ش ا وظيفة ا ٰ بناء ،ةحفظياذه ا  طلب ً

صلحة فيها ق؛صاحب ا اية وقتية  داب تؤدي إ. ه لإضفاء   إشباع ٰهذه ا
صلحة الطالب، ف تهدف إ ؤقتة أو معجٰفوري  ق بصفة  قيق ا  ٰلة حَ 

وضوع سٰنها تهدف إإأي . ياقيقه  جلة لا ت صالح  ايتها أو ٰ إشباع   
ي تتخذه هذه الطرقإشباعها با وقت ا أخ وا سبب ا ق العادي  . )13(لطر
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وسائل ال يتحقق فيها  اذومن ا دابا ر ُ طلب، هذه ا ضة أو ٰ الأ  عر
ر  ادة  عرائض، وال عرفها القانون  ٰالأوا عبارة عن « : بأنها)246(ا

فظية تصدر  غ خصومة و غياب م ر ضدهقرارات وقتية أو    .»ن صدر الأ

جز  حفظيا وقتية، يتخذ ش - اًأيض -  بوصفه ا ماية ا  من وسائل ا
ختص بناء  ر يصدره القا ا ٰأ دين إذا ً ائن  غياب ا   منتوفر طلب ا

ر جز بهدف . الأسباب والأدلة ما يقنع القا بإصدار هذا الأ ر ا صدر أ و
ف َمباغ دين قبل أن يت جزتة ا عل وضعية هذا ا ا  ائن،  ارا با وا إ  ًبأ

لحجز ائن إثبات حقه وتأييد طلبه  ستطع ا م  ه إ زوال إذا    .)14(ٰؤقتة، فمص

ا تقدم  ا  ب  جز  أن إجراءاتي حفظيتقديم طلب ا حكمة ٰ إا  ا
جز ر توقيع ا ختص لإصدار أ تلف كث،أو القا ا تقديم  عن اً لا 
ر عليها ختص لإصدار الأ ضة إ القا ا ران، يصدران. ٰعر هما، أي الأ  ف

ص د حق  غياب ا ضة َ مم الآخر بعد تقديم ما يؤ ن تقدم بالطلب أو العر
صول  رٰ ا راني أ - نهماأ عن ًفضلا.  الأ ماية نفسهافِضُْ ي- الأ  ،يان ا

وقتية ماية ا   .و ا

جز وعليه  حفظيفإن إجراءات طلب ا ستحق أن تنظم  كتاب ا  
نفيذ س  كتاب ا رافعات ول وقتية ،ا ماية ا ك شأن صور ا  شأنها  ذ

، بوصفها صـ والعمَستعجلالقضاء ا  ال يضفيهاىٰالأخر ولا ورة من ـل ا
وقتية ماية ا ا صور ا لحفاظأ ىٰفإننا نر؛  سلسل ٰ ن الأهمية القانونية   

رافعات  تتطلب أن تنظم قواعد ،الإجراءات القضائية ال ينص عليها قانون ا
جز  حفظيا جراءات ا ك  سياق هذه  هو رافعات كما وضحنا ذ  كتاب ا
راس   .ةـا
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  :ى والقواعد العامة لرفع الدعوالتحفُّظيالحجز : المطلب الثالث

ر ه صدور الأ ند إ س ي  جز الأساس ا حفظي بتوقيع ا وال ٰ ا  أ
ق ضمان العام  ائن من فقدان ا دين هو خشية ا تب  ذمة مدينها أو  ه ا

قضياع  سلوك مع يدل هذا ا دين  اقتِ نٰ، إذا قام ا ر بدائنه، َه إ  ا
ائن إ جز ستعجالالا ٰا يدفع با ديٰ بطلب توقيع ا وال ا   .ن أ

شية اوعن ائن بتقديم طلب ستعجالوالا ا افع لقيام ا ن ا ش  
عو جز قبل رفع ا ختصةىٰا حكمة ا س هو الأصل .  أمام ا ك ل إلا أن ذ

وفاء ما يدل ىٰ لا يراً، فأحياناًدائم ائن من سلوك مدينه عند حلول أجل ا  ٰ ا
ف يؤدي إ ته القيام بأي ت ار بضمانٰن سلوك قد .  حقه الإ إنما هذا ا

دين  ا  يبدر من ا طروحة أمامها،  صومة ا اع أو ا حكمة  ال أثناء نظر ا
ائن إ  اً بوصفه وجه،  القانون تقديم طلب  إطار عمل إجرا خوٰيدفع با

ش أساس استعمالاتمن أوجه  تمثل بتقديم الطلبات ال  عوى وا ٰ ا

عوى  نصوص عليها   نظورةاٰا بها، وا ادة وس رافعات )198(ا  من قانون ا
فظي أو وق:منها) 4(ال أجازت  الفقرة  ر بإجراء  هذا .  طلب الأ

جز  ر بتوقيع ا ون طلب أ حفظيالطلب قد ي   .ا

ب ا ٰ اًوترت ب  جز  ما تقدم، ي حفظيأن طلب ا دين ٰ ا وال ا  أ
عون د  ا ون أحد الطلبات ال يتقدم بها ا ي منحه و ،ىٰ أن ي ا

عو القانون حق تقديمها  ثناءإلا أنه . ىٰأثناء س إجراءات ا  من هذه ًواس
نصوص عليها   ادة القاعدة ا رافعات198(ا ائن إذا شعر )  ع  ، أجاز ا

وا  ف  أ شية من قيام مدينه با قه، أن ُا يبا ضمان العام  فقده ا
جز ٰيرفع طلب إ ر بتوقيع ا ختص بإصدار أ حكمة أو القا ا حفظي ا  ا

والٰ ائن بطلبه هذا رفع دعو.  تلك الأ بق ا س ك  ذ نه ىٰو اع ب شأن ال  
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لحصول  سٰو مدينه  قه، وهو ما  م   اً نظر»ستعجالالا«ـب ٰ ح
باقه عواعاتب لاس رفع ا ق الإجراءات العادية  ختصة ىٰ طر حكمة ا  أمام ا

اع ينا فيما سبق . لنظر  هذا ال ما ت ماية ال يفإو ائن ٰتون ا  ا
عو صول عليها من رفع ا ستغرق وقتىٰا حكمة قد  لااً أمام ا ن ً طو  يتم

وال ف بتلك الأ ار بدائنه إذا ت دين من الإ ت يده خلا ا وجودة   ا
وال،وسيطرته ف بتلك الأ نه و ا ول ب سبب عدم وجود مانع قانو    .

ر توقيع  ائن لا تتوفر إلا  صدور أ صل عليها ا ماية ال  وعليه، فإن ا
جز  حفظيا ماية ال لا يوفرها أي ٰ ا وال مدينه، و ا  قانو إجراء أ

اية وق. آخر ائنَستعجلتية ف  أم حق ا لاٰ لا تب،ة  زم ً طو نما أ  و
دين  زام ا م بإ اع وصدور ح ماية  الفصل  ال ان آثار ا ع  ا

ائن، ر وفاء  ائن لإثبات حقه أولاىٰ دعوعَْبا  من قبل ا
ً

ق، ق صحة  ثم 
جز  حفظيا قا ك ا   . بعد ثبوت ذ

ب كٰ اًوترت ا  ذ ب  جز أ، ي ر بتوقيع ا حفظين طلب إصدار الأ  ا
عو ائن، أن يتقدم بها  ا ، ا لمد  ىٰهو أحد الطلبات ال أجاز القانون 

د عواستعمالات كوجه من أوجه ،أمام القضاء ا ي عليه القواعد ،ىٰ ا  
عو رفع ا ختصةىٰالعامة  حكمة ا ظر فيها من قبل ا   . وا

س لطلبات إذا تم تقديمه قبل رفع ٰثو لتنظيم القانو  ضوع   من ا
عو اموعدم . ىٰا عوال ائن برفع هذه ا لغائه ٰ يؤدي إىٰ ا جز و  زوال ا

ْوجعله  عوَ ن قبل تقديمه، أما إذا رفعت ا م ي ة خلال ىٰكأن  حددة الف  ا
ادة   رافعات389(ا ائن بصدور ا،)   صار ،م الفاصل فيها وثبت حق ا

جز  حفظيا ا  بقوة القانونيا تنفيذاً حجزا ا تقدم ؛  أن هذا فإننا نلحظ 
نفيذ نه ب قواعد ا س  جراءات الطلب أو الإجراء ل نما ب القواعد . هو و

رافعاتهامنظيوالإجراءات ال  تعلق با كتاب الأول ا   . ا
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 التحفُّظير بالحجز ــدار الأمـ إصاصـصاختانعقاد : المطلب الرابع
  :لمحكمة الموضوع

ختص فيها، وال تنظر   حكمة الابتدائية أو القا ا س ا تص رئ
جز  ر با اع إصدار الأ حفظيوضوع ال ٰ بناء ،ا جز ً  طلب طالب ا

ي ير من تقديم طلبه صول ٰ إا تٰ ا قه ا ماية القضائية  ب بذمة  ا
قمدينه،  جز عن طر حفظي إجراء ا واٰ ا ف مدينه ؛ أ ضمان عدم ت  

لحفاظ ،فيها قٰ و ضمان العام  وال ا   .ه  هذه الأ

ادة  م  أنه) 385(وقد نصت ا رافعات ا  تص بإصدار«: ٰمن قانون ا
جز  ر با حفظيالأ جز ا ختصة إذا طلب ا حكمة الابتدائية ا س ا ُ رئ

ختص إذا قدم الطلب تبع،ًابتداء ً أو القا ا عواُ   .»... أصلية منظورة أمامهىٰ 

جز بو ر با ص أن طلب الأ حفظي من هذا ا ٰبتداء إاُ يقدم ا ً 
عو ختصة قبل رفع ا حكمة ا ون، أي ىٰا ن أن ك. اعليه اًسابق إنه ي ما يم

ًيقدم الطلب تبع عواُ ختصة، وفقىٰ  حكمة ا لقانون، اً أصلية تنظر فيها ا  
د كوجه من  ظر والفصل فيها، بوصفه أحد الطلبات ال يتقدم بها ا با

عواستعمالاتأوجه    . ىٰ هذه ا

جز  وعليه ر بهذا ا ظر  طلب الأ تص با حكمة ال   فإن ا
وضوع ختص فيها (كمة ا حكمة أو القا ا س ا كمة )رئ س  ، ول

نفيذ م حاز ؛ لأنهاأو قاضي ا نفيذ ح سألة هنا لا تتعلق ب  القوة ٰ ا
نفيذه، كما لا تتعلق  اذبالقانونية  نما هو ا نفيذ، و  إجراء من إجراءات ا

عو ستقل عن ا ش  ختص، أو يقدم بوصىٰطلب يقدم  فه  أمام القا ا
عو ختصةىٰأحد الطلبات  ا حكمة ا ر .  الأصلية ال تنظر ا ن الأ فإذا 

جز  حفظيبا ع  قانون ا ن ا نفيذ،   يتضمن إجراء من إجراءات ا
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ر  رافعات قد أ نفيذ ال يا كمة ا راد برفعه أمام  ال ا وجد  دائرتها ا
نفيذ عليه  قا جزعن طر حفظ  ا ظر  الطلب الاختصاص وانعقد، يا  با
حكمة نصوص الاختصاص لقواعد اً وفق،ذه ا د ا نفيذ ا سائل ا   

ادة  م) 317(عليها  ا رافعات ا   .من قانون ا

ب بٰ اًوترت ك، ي جز  ذ ي يتعلق با ا أن العمل الإجرا ا  
حفظي ختصة   هو عمل من الأعمال الإجرائيةا حكمة ا  ال تقوم بها ا

نظ س إطار القواعد ا رافعات، ول نصوص عليها  كتاب ا ذه الأعمال ا مة 
نظيم إجراءات  تعلق ب ا ا كتاب ا نصوص عليها  ا نفيذ ا من قواعد ا

نفيذ   .ا

* 
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  المبحث الثالث

  هوإجراءات التحفُّظيفكرة تنظيم قواعد الحجز 
  المرافعاتفي كتاب 

ي ن دف الأسا ا يان أن قواعدٰتوإن ا راسة هو ت قيقه من هذه ا   
جز  حفظيا جراءات ا نفيذ القضا  ه،و ست من قواعد ا جراءاتل  ٰ هو

رافعات  يد فكرة تنظيم هذه القواعد والإجراءات  كتاب ا دين، وتأ وال ا أ
ستقلة عن إجراء نفيذ بوصفها إجراءات  نفيذ، وأن تنظيمها  كتاب ا ات ا

ل يد عليها هو تنظيم  غ  أ دد ا سابق ذكرها وال سوف  لأسباب ا ه 
بحث   . هذا ا

ند  س ز عليها و بحث  الأسس ال نرت بحث س وعليه، فإننا  هذا ا
بحث راسة، وسنقسم هذا ا دف من هذه ا يد الفكرة وا ها  تأ  ٰ إإ

طالب الآتية   :ا

طلب الأول - جـأس: ا حفظيز ـاس ا ق وصحة ـٰوى إثبـدع (ا ات ا
جز   ).ا

ا - طلب ا ش: ا ط لطـا جـلب توقيـية والاستعجال  ز ـع ا
حفظي  .ا

الث - طلب ا قيقٰتوالأهداف ا: ا جز ُ  حفظيها من توقيع ا  .ا

ر - طلب ا نظـقانونية الـالأهمي: بعاا جـيم قواعـة  حفظيز ـد ا  ا
جراءات د  هو نفيذ ا رافعات وا كتاب الأول من قانون ا  . ا
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 إثبات الحق وصحة ىدعو( التحفُّظيأساس الحجز : المطلب الأول
  :)الحجز

قديم إن  افع الأسا  جز  -أو رفع  -ا ائن طلب توقيع ا حفظيا  ا
وال مدينهٰ ختصٰإ ، أ حكمة أو القا ا شية ، ا  يتمثل  ا

ن سبب هذا الطلبْيَ استعجالوالا ش شية و. ن   ستعجالوالاأساس هذه ا
ق ضمان العام  ائن من فقدان ا دين من ،ههو خوف ا تمثل  ما يملكه ا  ا

ائن  صلحة ا وفاء بما  ذمته من حقوق  وال يضمن ا طة  أساس رابٰأ
نهما وال ترت ط ب ديونية كعلاقة قانونية تر ومن هذه . ب آثارها ب الطرفا

امالآثار  وفاء بال دين ا ام ا ائنال اه ا امهذا الاو ،ه  سليم ل ون   قد ي
ه من الاء ام أو أداء عمل أو دفع مبلغ ما أو غ ا اتل  أساس هذه ٰو؛ 

شية ائن أن يتقدم بطلب إ أجاز القان، فقدا حكمة أو القا ٰون   ا
جز  ر بتوقيع ا ختص لإصدار أ حفظيا وال مدينهٰ ا يل ٰ ، أ  س

حفظ والاحتياط عليها ف فيها، بأي ش من ؛ا وفه من قيام مدينه با  
ضمان حقه ف، وفقدانه  ل ا ذا . أش ختص بما تاو ه م بقدَقتنع القا ا

ائن من  قه وسوا ته من فقدان ضمانه  يد خش أ  بطلب استعجات 
جز  وال مدينهٰا جز ، أ ر بتوقيع ا حفظي أصدر الأ دينٰ ا وال ا .  أ

ائن دعو ي أثره القانو إلا برفع ا ر لا  ختصة ىٰإلا أن الأ حكمة ا  أمام ا
ي ي،لإثبات حقه  ذمة مدينه ق صحةٰتب  وا جز ُ إثبات هذا ا  ا

حفظي ر بتوقيعها ي صدر الأ   . ا

عو جز برفع هذه ا زم القانون طالب ا لا ىٰوقد أ ددة و  خلال مدة 
جز و نعُدسقط ا م ي ك ٰنصت و.  كأن  ادة  ذ  من القانون، إذ )389(ا

جز ٰب « :جاء فيها ر  با  من أ
ُ

حفظي م أو ةي  أا  حالة بدون ح
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ر أداء جزىٰ أن يرفع دعو،أ صحة ا قه و حجوز عليه ،  اصم فيها ا  
يه حجوز  جز ،وا خ إعلان ٰ إن وقع ا يه خلال ثمانية أيام من تار  ما 
جز دين با جز ،ا لا سقط ا نُوعد  و م ي   .»كأن 

ان أثره القا جز و ص أن صحة ا ب من هذا ا واجهة ي نو  
وا يتوقف  دين وحجز أ ائن حقه  ذمة مدينه ٰا ق إثبات ا  رفع عن طر

جزىٰدعو ر ا دين بأ خ إعلان ا ك خلال ثمانية أيام من تار ا  بذ يتع ؛ 
جز ىٰرفع دعو ق وصحة ا طتوفر إثبات ا  :  

وقع  -1 جز  ر ا ختصاًصدور أ ند تنفيذي  ستوفر لعدم ؛ من القا ا
جز ائن طالب ا ر أداء بيد ا ها،أو أ شار إ لأسباب ا   . و

ر أ  -2 نفيذي أو أ سند ا نالأداءلا يتضمن ا ق، اً إن وجد، تعي قدار ا  
عو فع ا ؤقتىٰف عي  ن ا قدار بصفة نهائية إذا  عي ا قاً   . بعد إثبات ا

عوتحقق و رىٰالغرض من رفع هذه ا   :ن  أ

أولا
ً

ي يد، هدف أص: ق ا ائن، با جز، ا م لطالب ا عيه  وهو ا
جز من أجله ر توقيع ا ي صدر أ ق أو بتعي . وا بوت ا م ب أي ا

جز قد أ ن ا قدار بصفة قطعية إذا  ا
ُ

قدارِوق   .)15(ع قبل تعي ا

جز :اًثاني ر صحة إجراءات ا وضوعية وفر تقر وط ا  و ،فيه ا
ق وحلول أداء مع   .)16(وجود ا

م و ائن رفع يذا  عوا  أصدرت ، بإثبات حقه خلال ثمانية أيامىٰا
جز قرار رت بتوقيع ا حكمة ال أ جزاًا سقوط ا نعَدهو ،  م ي .  كأن 

عو ذا رفعت ا حكمة وأصدرت حكمىٰو حدد ونظرت فيها ا يعاد ا  اً خلال ا
جز حفظي ببطلان ا م ، أساسهلانعدام ؛بإلغائه أو ا  ىٰ دعوبرفضُ أو ح
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وضو ق ا حكمة ،ا م ا جز و اجز بغرامة لا تتجاوز ٰ يرتفع ا  ا
يه عما أصابهما  حجوز  لمحجوز عليه أو ا ضات  عو ا ال، و س ألف ر

جز سبب ا ر  ادة . من  م)391(ا رافعات ا   . من قانون ا

ادة ب من نص و ون متناز ،)391(ا ائن قد ي وضو  ق ا  ًَأن ا
دين ي ،فيه من ا ائن إثباته، وهذا يع أن الأساس ا ستطيع ا ه ا ولا  ند إ س

جز  حكمة با ر ا ا يدل ،ً أو باطلااًمنعدمن أ جز ٰ  حفظي أن ا  هو ا
مةٰإجراء سابق  اع كقاعدة  ن  ال اذ أو إجراء يم ظر  ه ا أثناء س ا

عو س ىٰ ا نفيذا، ول ثناء عليها أو إجراء من إجراءات ا   .ًس

ز ـلب توقيع الحجــ طارطَـــال شـية والاستعجـالخش: المطلب الثاني
  :التحفُّظي

ا ب  جز ي ا سبق، أن ا حفظي  ؤقتة، يتم ا ماية ا  صورة من صور ا
جـوقيعر بتـالأم ورة  وطهتوفرلة إذا ـه ك ا ت  من ـدرج ضـفإنه ين؛ 

عو د  ا ظر ىٰالطلبات ال يتقدم بها ا ختصة با حكمة ا دنية أمام ا  ا
ون سابق اع، وقد ي عوٰ اً ال عوىٰ رفع ا  لإثبات ىٰ، كما رأينا، ورفع ا

ان  جز  زم به القانون طالب ا ط أ ق  لحجز إذا ا الأثر القانو 
ن من إثبات حقه جز، فإن هذا و. تم ق وصحة ا بوت ا م ب ذا صدر ح

نفيذي، ب سند ا سب صفة ا م ي ية، توفرا ش وضوعية وا وطه ا  
م وو لح ي  نفيذ ا حكوم  حق طلب ا قل ا نفيذيعن طر جز ا   ا

لكيتها منهٰ دين ونزع  وال ا يفاء حقه من ا لإجراءات بيعها واً تمهيد، أ س
جز . ثمنها حفظيأي أن ا  ٰوقد نصت .  بقوة القانونيا تنفيذاً يص حجزا
ك  ادة ذ ، إذ جاء فيها)390(ا م رافعات ا م «:  من قانون ا إذا أصبح ا

جز الابتدا ي ب عليه ا حفظيُ ا ق  أو إذا ،يا تنفيذاً سندا م با ح
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م سند جز وأصبح ا صحة ا جز ،اً أيضاً تنفيذاًو حفظي صار ا  اً حجزا
حجوز ،اًتنفيذ ال ا يفاء وجاز طلب بيع ا ن من ثمنهلاس اجز   .» حق ا

واجب د حدوقد  الات ا وط أو ا م ا رافعات ا  ،هاتوفرقانون ا
ختص أن يصد لمحكمة أو القا ا وز  جز وال  ر إجراء ا ر فيها أ

حفظي دين بناء ٰ ا وال ا ٰ أ جزً ائن طالب ا  ٰ وقد نصت . طلب ا
وط  ادة هذه ا ط .  من القانون)387(ا الات  وط أو ا ومن ب هذه ا

شية والا ادة ، إذ نصت ستعجالا   :  أنهٰ )1- 387(ا

ائن -1« ن ا قهيض  فقدان ماٰ إذا  وفاء     .»من  ا

ط جاءت كصيغة  الة أو ا ب من نص هذه الفقرة أن صيغة هذه ا ي
جز  ر توقيع ا شاد بها عند إصدار أ لاس حفظيمة  ست صيغة ،ا  ول

ديد مع؛ لأنددة ا  س  ص ل شية ال أوردها ا سألة ، ا نما    و
طلق سلطان القا ضع  ة  جز ،هادُيعأن ا  فإم؛تقدير ر بتوقيع ا أ  و

حفظي ا  ،هادُيع، أو لا ا ا وتقدير القا هنا . طلاقٰ الإز جَْلا حفو
وضوع ون  ائنٰ يا مبياي جز ا ة هنا )17( وقائع يطرحها طالب ا ، فالع

ن كيفية   وهمية، ول قيقية لا ا شية ا ر يعود تقدير اعتبارهاا ه  أ
  .واقتناعهسلطة القا 

ي يمثل عن الا شية  الأساس ا  ستعجالوما يهمنا هنا هو أن ا
ائن إ ي يدفع با جز ٰا حفظي طلب توقيع ا لج. ا ع با ائن   ٰ إوءفا

ختص حكمة أو القا ا جز اً طا،ا ر بتوقيع ا وال مدينهٰ إصدار أ  ، أ
جز عليها من ضياع حقه إاًخوف وال قبل توقيع ا دين بهذه الأ ف ا   .ذا ت

قو ي يتهدد ضمان ا طر ا افع إ )18(قصد بالاستعجال هنا ا ٰ، بوصفه ا
جز  حفظيطلب توقيع ا صيغة ال جاءت  نص . ا ادة فا  قق... « )387(ا
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وجود وحال لاو .»...الأداء ا ط الأسا  ائن  بوصستعجالتعد ا ف أن حق ا
نما قدار و س مع ا ق هول وجود وحالقُ  ائن من تمثل  اًإذ.  الأداء ا خشية ا

ي يدفعه إستعجالفقدان ضمانه العام عن الا جز ٰ ا حفظي طلب ا  ا
حافظة ٰلمحافظة  ا ا ا وال مدينه، و   .)19( ضمانه العامٰ أ

جز  حفوعليه، فإن ا جلاظيا ً يعد إجراء  لمحافظة ً ائن   ٰ يطلبه ا
جز عليهاضمانه العام وا قبل توقيع ا دين بأ ف ا سبب ت ؛  قبل فقدانه 

ضياع، ا  ماية حقه من ا ائن  ورة العملية تتطلب من ا لجوفإن ا  ٰ إوءا
جز  ر توقيع ا ا بإصدار أ حكمة لاستعجا حفظيا دين بعد ٰ  أا  توفروال ا

جز وقيع ا وضوعية ال قررها القانون  وط ا نادا ،ا شيةٰ إاًس   . هذه ا

عات دْرَِم يو شية  بعض ال ون فيها ا الات ال ت دد ا  نص 
ية مة و)20(العر صيغة  نما جاءت ا حو الآٰ، و جز « : ا ائن أن يوقع ا

حفظي ضمان حقهٰنقولات مدينه   حالة  مٰ ا . » فيها فقده 
ي يثور هنا  سؤال ا وقيع : هووا الات أو الظروف ال يقتنع بها القا  ما ا

جز  حفظيا وال ٰ ا دينأ ند إ، ا س ائن من فقدان ٰ وال   خشية ا
ضمان العام قا   ه؟ 

ن أو الات يم ون  رأينا، أن هذه ا حو الآٰن ت   : ا

دين سلووسل -1 لق حالة منًك ا شك  ائن، من أنه يتهرب ىٰ  ا  ا
وفاء بد وادنه، كتبديْيَمن ا ستد الإنفاق، أو أن أو ،ه لأ الات لا   إنفاقها  

وقوع دين قد وصل إ حالة الإعسار. إعساره وشيك ا ون ا ط أن ي ش  ،ٰولا 
نما ي أن ي وقوع أو و   .)21( وقوعهيا جدٰون الإعسار وشيك ا

جز -2 ائن  عل ا ا  لمدين،  وطن ثابت  فقد .  عن ضبطهاًعدم وجود 
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وطن لمدين  ون  ن واحد ،  ااًي ستقر   وام ٰ إلا أنه لا  يل ا  س
ر ن إ )22(لحدو ا لون من  ين ير ثٰا اءً آخر   .لكلأ واا عن ا

ن إوثب -3 بها من  وا أو تهر دين بدأ  إخفاء أ  ٰ آخر حٰت أن ا
بت إعساره ا ٰ فع، فإذا ثبت إعساره.ي ا جز ؟ و سوغ  ماذا يقع ا فإن 

شية  ائن.يزولا ل تأم خاص  وال  ون تلك الأ .  ولا يتوجب أن ت
جز  حفظيوالغرض من توقيع ا حفظ   هذه اا ائن من ا الة هو تمك ا

وال مدينهٰ ضمان حقه؛ أ ة .   نة قو ون هناك قر ب أن ت  قصد ٰو
دين أو  اها ائن أو إخفائهاا وا من متناول ا ب أ و تهر ته   .)23( ن

ز ـــجـع الحــا من توقيـ تحقيقهىوخــداف المتــالأه: المطلب الثالث
  :التحفُّظي

جز  حا س حجزٰ فظيا دين ل وال ا نا، ولايا نهائاً أ  ، كما أ
وال  يفاءستهدف بيع تلك الأ ائن حقلاس ست و. ه من ثمنها بعد بيعها ا ل

توخا جز، ةهذه الغاية ا وال إنما من توقيع ا  الغاية الأساسية من وضع تلك الأ
فاظ عليها  تهورقابالقضاء ت يد  م نها   ضبطها وا صدور ح

اع ختصة ال تنظر  ال حكمة ا   .من ا

جز ير  اًإذ حفظيا قيق الآٰ إ،يا وقائياً بوصفه إجراء وقت،ا  )24(:  

دين -1 وال ا حفظ عليها،ضبط أ ت يد القضاء ، وا  تهورقاب ووضعها 
ٰبناء  جزً ائن طالب ا   . طلب ا

ف بتلك -2 دين من ا ل امنع ا وال بأي ش من أش  ،ف الأ
بة بها أو إخفائها،يع أو ا ق تهر  . أو عن طر
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ت الفرصـتف -3 دينٰة ـو نيـ وتف، ا  من  ٰايله ـة ـادي إ
حكمة وط جـا ائن بإعـالب ا ه من أداء ما هو ة تهرـلان إعساره بغيـز ا

ائن  عليه من دينقَستح وال قبل صلحة ا فه بتلك الأ ق ت  عن طر
جز عليها  .توقيع ا

ب جز ٰ اًوترت حفظي ما تقدم، فإن ا قيق نوع من ٰ ير إا  
  :الأهداف

أولا
ً

حفظ :هدف مبا : ت يد القضاء ٰ وهو ا دين ووضعها  وال ا  أ
ا إشهار إفلاسه وتهراًمنع ته؛ورقاب ا دين فيها، و ف ا وفاء بما   ه من ا

ائنق َستح هو صلحة ا   . ذمته 

ائن وصحة :حقهدف لا: اًثاني م بإثبات حق ا تمثل  صدور ح  و
ي تم توقيعه  جز ا دينٰا وال ا جز . أ م يص ا صدور هذا ا  و

حفظي نفيذي ال اتباع أساسه ٰ يتم يا تنفيذاً حجزا جز ا  إجراءات ا
  .رها القانونقر

تب و جز ٰت حفظي ا وقيعه، آثار ،ا تخذة  سبب الإجراءات ا  
  :ها من،مةهم

ضغط   -1 فعه إٰا جز،  ق توقيع ا حجوز عليه، عن طر دين ا  ٰ ا
وفاء بما  ذ جزمِا ائن طالب ا صلحة ا   .ته من حقوق 

دين قد يزداد   -2 جز، فإن ا يجة لإجراءات ا وفاء اًعنادًن   عدم ا
ستح،ائن هرب من أداء ما هو  ته  ا د ن ا يؤ ائن وهو مِ  ذقَ  ته 

جز احتمال ائن ال دفعته لطلب توقيع ا د خشية ا ا يؤ ا  وارد، و
حفظي  .ا
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 التحفُّظـي الأهمية القانونية لتنظيم قواعد الحجز      : المطلب الرابع 
 مـن قـانون المرافعـات       الأولب  في الكتا  هوإجراءات

  :والتنفيذ المدني

ن جز ب حفظيا فيما سبق، مفهوم ا  بوصفه وسيلة ، وطبيعته القانونيةا
لحق ؤقتة  ماية القضائية ا ن. من وسائل ا تمثل كما ب ا الأساس القانو  وا

عو زم القانون مىٰبا صلحته أن يرفعَ ال أ جز  ر با ها أمام ن صدر الأ
ق ختص لإثبات ا حكمة أو القا ا جز،ا ا صحة ا ا  عن ًوفضلا.  و

ك وض جز ٰنا الأهداف ال ير إحْذ قيقها ا حفظي   من اً بوصفه طلب،ا
عو عوىٰطلبات ا سبق  رفعه ا دىٰ أو طلب    . أمام القضاء ا

طلب ن وجهة نظرنا ورأي سبها نا  ُ هذا ا سألة الأهمية ال ي
لحجز  نظيم القانو  حفظيا جراءاته ال يتضمنها، ا مه و  بقواعده وأح

كتاب الأول من قانون  س من ا ا اب ا  فصل خاص ضمن فصول ا
م د ا نفيذ ا رافعات وا   .ا

جز و حفظيسب ا احية العملية والقانونية،ا ة من ا   أهمية كب
ماية القانونية والقضائية ال يضفيها   طالب ٰإذ تتمثل هذه الأهمية  ا

ماية ي ي،هذه ا جز ا ائن طالب ا حافظ ٰتو لا سيما ا ا   ٰ حصو
ضمان العام قا وال م،ه  تمثل  ضبط أ ت يد القضاءِدينَ وا  ه ووضعها 

ضياع أو تهورقاب لحفاظ عليها من ا سبب فيه ،  ن أن ي ي يم بديد ا ا
ف ف فيها ت دين إذا ت يع أو اًا بة ي بدائنه،  بالإخفاء أو ا هر ؛  وا

مل بيده سندا  رافعات لأي دائن لا  ع  قانون ا  أو ا تنفيذياًفقد أجاز ا
ر أداء ن حق،أ ماية إذا  ق أن يطلب هذه ا وجود وحاله  داء، ولا  الأق ا

ون مع ط أن ي قدارش الات ال ؛ لأن ا ون  ا قدار ي  تعي ا



 
- 155 -

اع، وأيض م القضا عند الفصل  ال قدار دائماًددها ا  اً كون تعي ا
لا ون  م قضاما ي تقاض يفصل فيه القضاء  اع ب ا ل  .  

ون  ائن إوءو رٰ ا جز القضاء لإصدار أ شية ، بتوقيع ا  دافعه ا
ا يدفع به إ ضمان،  ك ا جز ستعجال الاٰمن فقدان ذ   رفع طلب توقيع ا

وفاء بهٰ ضمان ا فاظ عليها  ضبطها وا وال مدينه  جز ؛ لأن أ حفظي ا  ا
حكمة،  اية لا يوفرها أي إجراء آخر قد تتخذه ا جز  ائن طالب ا يوفر 

ماية نفيذيٰ لا يوفرها حفهذه ا جز ا تب.  ا جز َفالإجراءات ا عة  ا
ا  ف خلا لمدين لأن يت فية  ون  زمن ت ستغرق مدة من ا نفيذي قد  ا

ادية،  فات القانونية أو ا ، بأي ش من ا وا نفيذ تباعبأ  مقدمات ا
وفاء ليفه با دين وت نفيذيأكما . مثل إعلان ا جز ا وز طلب ن ا  لا 

ستو ائن سند تنفيذي  ن بيد ا وطه، ولا يتوفر هذا ًإجرائه إلا إذا   
عو م  ا سند إلا بعد صدور ا تضمىٰا سند العر أو العادي ا ن ، فا

نفيذي ،لحق جز ا دينٰ لا ي لطلب توقيع ا وال ا ا  أ ومن أجل ؛ 
اطر ضياع حقه  ائن من  لحق، أجاز  لص ا ضمان العام  سبب فقدان ا

ع أن يلجأ جز ٰإ ا حفظي القضاء لطلب توقيع ا ورا ا ً بوصفه إجراء 
واياووقائ ف  أ دين با فادي قيام ا  .  

ب وقتية ٰ اًوترت وضوعية وا ماية ا ك، فإن قواعد ا م ذ ها نظمي هاوأح
ر-   العادة- ورة إجرائية،افعات كتاب ا قوق،   بوصفها  ماية ا قانونية 

جز  عد ا حفظيو ماية يا وقائياً، بوصفه إجراء وقتا ، صورة من صور ا
وقتية ال يتطلب إضفا ٰها، بناء ؤا صلحة فيها، بعد ً  توفر طلب صاحب ا

وقتية ال ينظمها  ماية ا م ا ع  وطها، أن تنظم ضمن قواعد وأح ا
رافعات   .كتاب ا
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ن ما ب جز و حفظيا فيما سبق، فإن ا  من الطلبات ال اً بوصفه طلبا
، اذاء لاـ القضٰدم إـتق ون من  إجراء أو تدب وق ن أن ي م من ا

نصوص عليها  الفصل َستعجلالطلبات ال تطبق عليها قواعد القضاء ا  ا
كتاب الأول رابع من ا صادر من القضاء ا،ا م ا  هو َستعجل بوصف أن ا

فظي ؤقت بتدب وق أو  م  ادة  حسبما نصت عليه ،ح  من )238(ا
جز  ن ا ن  رافعات، و حفظيقانون ا ، فإن  طبيعته ياً، بوصفه إجراء قانونا

اصة ن أن تطبق . ا جز ٰكما يم حفظي طلب ا ولاا   قواعد العمل ا
ر  تمثل  إصدار أ ر ٰا ضة، بوصف أن الأوا  العرائض عبارة عن ٰ عر

ادة أوقرارات وقتية  فظية حسبما نصت عليه ا رافعات، ) 246(  من قانون ا
جز  حفظيإلا أن ا ورة ا بوصفه إجراء ذا  طبيعة قانونية خاصة، فإن ا

 لطبيعته اًجراءاته وفق ينظم  فصل خاص به تتحدد قواعده وأنتتطلب 
، وأحسن ٰال ير إ القانونية والأهداف ع العرا قيقها، كما فعل ا  

جز اًصنع حفظي، إذ نظم قواعد ا وط ا رافعات  ه وحالاتهو  قانون ا
دنية رقم  وقتية،م1969لعام ) 83(ا ماية ا  أن اًعلم.  بوصفه صورة من صور ا

رافعات ا ي نظم قواعد قانون ا وحيد ا ، وهو القانون العر ا دنية العرا
جز  حفظيا جراءات ا رافعات، يعد قانون هو ستقلااً كتاب ا  عن قانون  

س قانون نفيذ، ول وحداًا نفيذ كما اً  لمرافعات وا رافعات    حال قوان ا
ية الأخر ول العر   .ىٰ ا

شار لأسباب ا ا أن القواعد ال تنظم وعليه، و ب  ها أعلاه، ي  إ
جز حفظي إجراءات ا صول ا يفية ا جزٰ و ماية ال يضفيها هذا ا  ، ا

ق تقديم طلب إب أن تتم  ختص لإصدار ٰعن طر حكمة أو القا ا  ا
ر إجرائه،  ماية وأ ترتبط بصورة ديناميكية مع القواعد ال تنظم صور ا
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رافعاتىٰخرالأ نصوص عليها  كتاب ا لمحافظة . ا سلسل ٰ و  هذا ال
كتاب، نر نظمة  هذا ا وري أن تنظم قواعد ىٰلإجراءات ا  أنه من ا

جز  حفظيإجراءات ا  طبيعة قانونية خاصة ا ذا إجرائيً بوصفه عملا، فيها
لحماية القضائية نظمة  نته ب القواعد ا نصوص فظ    والقانونية ا

رافعات كتاب الأول من قانون ا    .عليها  ا

* 
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  : الدراسةخاتمة

ن نظيم القانو لإجراءات طلب ب شأن ا راسة وجهة نظرنا  ا  هذه ا
جز  حفظيتوقيع ا ا إا احية الفنية الإجرائية ال نهدف من خلا  ٰ من ا

فاظ  نظٰا سلسل ا لإ ال رافعات، وهو م  جراءات ال يتضمنها كتاب ا
م د ا نفيذ ا رافعات وا كتاب الأول من قانون ا ن. ا ا الأسباب كما ب

وٰج ال دعتنا إجَُوا شأن هذا ا ظر هذه    .ضوع إبداء وجهة ا

راسة د  خاتمة هذه ا ورة العملية تتطلب وجوب تنظيم ونؤ  أن ا
جز  جراءات حفظياقواعد ا ضمن القواعد والإجراءات ال تنظم   هو

ا  ا رافعات، و كتاب الأول من قانون ا دة تدخفقد ا م لإ ع ا ل ا
احية الفنية الإجرائية سألة وتعديل القانون من ا ظر  هذه ا ا ؛ا ك   وذ

ي حو ٰنه من الأسباب ن ا ا   :ا

أولا
ً

جز إ : حفظين ا وقتية وأحد صورها ا ماية ا  وسيلة من وسائل ا
جز حكمة لطالب ا ته ال أدت به ،ال تضفيها ا بت دوافع خش  بعد أن ي

جز، وخوفه من فقدان ضمانه العامٰإ ق طلب ا ماية  . ه  وأن هذه ا
كتاب  وقتية ال نظم القانون قواعدها  ا ماية ا الأول من صورة من صور ا

رافعات جراءات القضاء ا،قانون ا ولاَستعجل مثل قواعد و  . والعمل ا
جز  ماية ال يتضمنها ا ا فإن ا ا حفظيو تلف ا وع من مع  لا  هذا ا

ماية القانونية والقضائية   . أنواع ا

جز :اًثاني حفظي ا ع ا قها أحد الطلبات ال أجاز ا اعن طر ئن  
ر ٰأن يتقدم بها إ اع لإصدار الأ ختصة بنظر ال حكمة ا ازا ا  بتوقيع اح

جز، بوصفه وجه عوا من أوجه اًا نظمة ىٰستعمالات ا ي عليه القواعد ا  
عو ظر فيهاىٰلإجراءات رفع ا ثناء من هذه القاعداو.  وا الات ،ةًس  و ا

باقاائن أن يتقدم بهذا الطلب  ال حددها القانون أجاز والأسباب رفع اًس  
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عو رهونىٰا ان آثاره  ن جعل  ائنىٰ برفع دعواً، ول  ، لإثبات حق ا
جز ا صحة ا ا   .و

جز :اًثا ائن أن يطلب توقيع ا ع  حفظي أجاز ا ن ،ا م ي ن   و
و كبيده سند تنفيذي  ون حق . ذ قديم الطلب أن ي ائن  و  ا

اع أمام القضاء  ققبل رفع ال عوعن طر جز ىٰ ا د أن ا حفظي يؤ س ا  ل
جراءاته إلا   نظيم قواعده و ل  ا فلا  ا نفيذ، و ًإجراء من إجراءات ا

كتاب الأول من قا دا نفيذ ا رافعات وا ي يتحقق أكما . نون ا دف ا ن ا
لكي نفيذ هو نزع  نفمن إجراءات ا وال ا قذ ضده ة أ جز عن طر  ا

نفيذي تمهيد يعها واًا يع، وهو ا  نفيذ حقه من ثمنها بعد ا يفاء طالب ا س
تلف  ي  دف ا جز يا اًختلافاا ه ا ي ير إ دف ا حفظي مع ا   .ا

ب ا أن إجراءات ٰ اًوترت ب  جج، ي  ما تقدم من هذه الأسباب وا
جز  وقيعه حفظياا حكمة  ر به ا ي تأ دينٰ ا وال ا   عبارة عن ، أ

اشئة صادر من ،موعة من الأعمال الإجرائية ا ر ا يجة الأ شأ ن  أو ال ت
عو ظر والفصل  ا ختصة با حكمة ا  لقواعد اً وفق، ال رفعت أمامهاىٰا

عو جراءات رفع ا كتاىٰو نصوص عليها  ا رافعات  ا ب الأول من قانون ا
د نفيذ ا ستقلة عنها، أو أن تنظم كإجراء من . وا ون  ن أن ت ولا يم

نفيذ ا إجراءات ا دة نظر اً وفقىٰفإننا نر؛  ستحسن إ ذه الأسباب، أنه من ا  
دة  ة  القانون لإ ور عديلات ا دخال ا سألة و م  هذه ا ع ا ا

سلسل ال رافعات ال كتاب الأول من ا لإجراءات ال ينظمها ا قانو والف 
جز  حفظيوتنظيم قواعد إجراءات ا كتابا ٰ بتاء  ما أوردناه    هذا ا ً

راسة من حجج وأسباب قانونية   .هذه ا

*
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ش وا   ا
  
نقول  ضوء الفقه والقضاء، الطبع )1( جز القضا  ا كري، ا ، دار ٰمد عز ا ٰة الأو

ع، القاهرة،  وز ل و ا   . 385 صم،1995مود 
ي، دار الفكر العر )2( نفيذ ا مد إبراهيم، أصول ا . 374 ص،)ت.د( القاهرة، ،مود 

امعية،  ت ا طبو زائري، ديوان ا دنية ا نفيذ  قانون الإجراءات ا ، طرق ا مد حس و
زائر،  رافعات وعز. 116 صم،1982ا ي  قانون ا نفيذ ا   عبد الفتاح، قواعد ا
ي، ية، القاهرة، ا هضة العر ي، دار و ؛485 ص،م2002 دار ا نفيذ ا ، ا فت وا

ية، القاهرة،  هضة العر   .6 صم،1981ا
دنية و )3( واد ا ي  ا نفيذ ا يل إسماعيل عمر، ا جارن ديدة،ا امعة ا  ة، دار ا

ة،  دنية و. 393 صم،1995الإسكندر واد ا نفيذ  ا وفا، إجراءات ا د أبو ا جارو أ ة، ا
شأة ا9ط  ة، ع، م   . م1986ارف، الإسكندر

سابق، )4( رجع ا مد إبراهيم، ا   . 374 صمود 
سابق، )5( رجع ا   . .487 صعز عبد الفتاح، ا
ا، ود )6( سار ات دراسية لطلبة ارودوف، قانون الإج .ف .دافيد  ا  ، م دنية ا راءات ا

ة ع صالح القعيطي،  قوق، جامعة عدن، تر   . 111 صم،1983ية ا
لة العلوم القانونية  )7( رافعات،   وق  قانون ا لقضاء ا مة  و فكرة    ، وجدي راغب فه

، ا. 202م، ص1973والاقتصادية، العدد الأول،  يناير  لي د ا صوص وأ ًنفيذ وفقا 

ية، القاهرة،  هضة العر رافعات، دار ا ضمان . 522 ص،)ت.د(قانون ا ٰوقد نصت  هذا ا
ادة  ، و)387(ا م رافعات ا ادة  من قانون ا ي)2-316(ا رافعات  رافعات .   قانون ا

م ينص   جز أن ٰالعرا  ائن إ طلب ا شية تدفع ا حفظيٰا ك  و،ا نما جعل تقدير ذ
ها الطلب ختصة ال يرفع إ حكمة ا   . ٰإ ا

سابق، )8( رجع ا وفا، ا د أبو ا   . 838 صأ
وت،  )9( امعية، ب ار ا نفيذ، ا د هندي، أصول ا   . 294 صم،1989أ
وت،  )10( ، ب لبنا دنية ا حاكمات ا مر، أصول ا   . 182 ص،م1985أمنيه ا
م  )11( ح أح وصل،  عباس العبودي،  دنية، جامعة ا رافعات ا   .312 صم،2000ا
وت،  )12( امعية، ب ار ا دنية، ا حاكمات ا وفا، أصول ا د أبو ا   . 338 ص،م1983أ
ة، )13( عارف، الإسكندر شأة ا زء الأول، م اص، ا يب سعد، القانون القضا ا  إبراهيم 

  . 370ص
سابق،  )14( رجع ا   . 317 صعباس العبودي، ا
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سابق،عز عبد )15( رجع ا   . 426 ص الفتاح، ا
)16( ، م ي  القانون ا نفيذ ا رغم، ا د ع    . 160 صمد أ
امعية،  )17( قافة ا ؤسسة ا نفيذ،  يل إسماعيل عمر، إجراءات ا   . 284 صم،1980ن
زء الأول، )18( ، ا د مد هاشم، قانون القضاء ا   . 289 صمود 
سابق، )19( رجع ا   . 390 صعز عبد الفتاح، ا
ادة   )20( ، )387(ا رافعات يم ادة ،  ي، )316(ا رافعات  ادة   لة )322(ا  من 

سية،  و رافعات ا ادة ا   .، إجراءات مدنية إمار)252(ا
دنية و )21( رافعات ا ي  قواعد ا نفيذ ا ، ا جارفت وا   . م1975ة، القاهرة، ا
ي  القان )22( نفيذ ا ، ا ، فت وا كو   . 134 صم،1987ون ا
سابق، )23( رجع ا ، ا   . 135 صفت وا
دنية، ، مد مقبل سيف حسن )24( عوى ا جز الاحتيا  ا شورة ماجسرسالةٰا ،  غ م

ة العراق،  هور   . م1997ية القانون، جامعة بابل، 

* 
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  المصادر والمراجع
  

ز - اص، ا يب سعد، القانون القضا ا ة، إبراهيم  عارف، الإسكندر شأة ا  ).ت.د(ء الأول، م
ية، القاهرة،  - هضة العر رافعات، دار ا صوص قانون ا نفيذ وفقا  ، ا لي د ا  ).ت.د(ًأ
وت،  - امعية، ب ار ا نفيذ، ا د هندي، أصول ا  .م1989أ
دنية و - واد ا وفا، إجراءات  ا د أبو ا جارأ اسعة، ا ة، ة، الطبعة ا عارف، الإسكندر شأة ا م

 .م1986
وت، ةأمني - ، ب لبنا دنية ا حاكمات ا مر، أصول ا  .م1985 ا
ا، ود - سار ية . ف.دافيد  ات دراسية لطلبة  ا  ، م دنية ا ارودوف، قانون الإجراءات ا

ة ع صالح القعيطي،  قوق، جامعة عدن، تر  .م1983ا
ح أح - وصل، عباس العبودي،  دنية، جامعة ا رافعات ا  .م2000م ا
يـة،  عز عبد - هـضة العر ي، دار ا ـ رافعـات ا ي  قـانون ا نفيذ ا الفتاح، قواعد ا

 .م2002القاهرة، 
دنية و - رافعات ا ي  قواعد ا نفيذ ا ، ا جارفت وا  .م1975ة، القاهرة، ا
ي  الـــــــــ - نفيذ ا ، ، ا كو  .م1987قانون ا
-  ، م ي  القانون ا نفيذ ا رغم، ا د ع   .)ت.د(مد أ
امعيـة،  - ت ا طبـو زائـري، ديـوان ا دنية ا نفيذ  قانون الإجراءات ا ، طرق ا مد حس

زائر،   .م1982ا
نقول  ضوء الفقه والقضاء، الطبعة  - جز القضا  ا ر، ا مـود ٰمد عز ب ، دار  ٰالأو

ع، القاهرة،  وز  . 1995ل وا
دنية،  - عوى ا جز الاحتيا  ا شورةرسالة ماجسٰمد مقبل سيف حسن، ا ية ،  غ م

ة العراق،  هور  .م1997القانون، جامعة بابل، 
ي، دار الفكر العر القاهرة،  - نفيذ ا مد إبراهيم، أصول ا  .)ت.د(مود 
دنيـة ون - ـواد ا ي  ا ـ نفيذ ا ـيل إسماعيل عمر، ا جار امعيـة، ا قافـة ا ؤسـسة ا ة، 

ة،   .م1995الإسكندر
لـة العلـوم القانونيـة  - رافعات،   وق  قانون ا لقضاء ا مة  و فكرة   ، وجدي راغب فه

  .م1973والاقتصادية، العدد الأول،  يناير 

● ○ ●  


